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المسؤولیة الدولیة لفرنسا الاستعماریة

عن الانتهاكات المرتكبة ضد أسرى حرب التحریر الجزائریة

عبد الحلیم بوشكیوه /د                                                                      

  – أ -أستاذ محاضر

جامعة جیجل-كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

:المداخلةملخص

وقع جدل كبیر لتحدید المركز القانوني للمعتقلین من الثوار أثناء ثورة التحریر الجزائریة ضد الاستعمار 

هل هم أسرى حرب؟ وما هو الأساس القانوني الذي یمكن الاستناد إلیه لإعطائهم هذه الصفة؟ ولا .الفرنسي

لي الخاصة بحالة الحرب على هؤلاء یمكن الفصل في المسألة إلا بمعرفة مدى انطباق أحكام القانون الدو 

من اتفاقیة جنیف لعام 04حسب ما هو وارد في المادة -المقاومین؟ أي هل لهم صفة المقاتل الشرعیة 

؟ ولا یمكن الجزم بذلك إلا بتحدید صفة الأعمال العسكریة التي قاموا بها في مقاومتهم للاحتلال  -م 1949

نونیة ؟ أم أنها مجرد أعمال تخریبیة لمجموعة من الخارجین عن الفرنسي، هل هي حرب من الناحیة القا

القانون؟

Summary

A wide controversy was happened to determine the legal status of these detainees, are they
prisoners of war? What is the legal basis that could be referred to give them this status?

The answer to these questions can not be reached only with the knowledge the applicability of
the international law’s Provisions on the status of war to these Resistants? That means do they have
a legitimate combatant status?, According to what is contained In Article 04 of the Geneva
Convention in 1949, Can not be certain that only by determining the status of military in their
resistance to French colonialism (occupation); is it a war in legal terms? Or their acts are just
sabotage’s acts of outlaws’ group, as claimed by French colonial authorities?

:مقدمة

المستعمر أرض الجزائر، كان منذ أن وطئت قدمالم تتوقف لاحتلال الفرنسي الشعب الجزائري لمقاومة 

من الثوار لمعتقلینلم؛ وقد وقع جدل كبیر لتحدید المركز القانوني 1954وأهمها ثورة الفاتح من نوفمبر  اآخره

هل هم أسرى حرب ؟ وما هو الأساس القانوني الذي یمكن الاستناد إلیه لإعطائهم هذه الصفة ؟.الجزائریین

إن الإجابة عن هذا التساؤل لا یمكن الوصول إلیها إلا بمعرفة مدى انطباق أحكام القانون الدولي الخاصة 

من 04حسب ما هو وارد في المادة ،اتل الشرعیةبحالة الحرب على هؤلاء المقاومین؟ أي هل لهم صفة المق

بها في قاموام؟ ولا یمكن الجزم بذلك إلا بتحدید صفة الأعمال العسكریة التي 1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

مقاومتهم للاحتلال الفرنسي، هل هي حرب من الناحیة القانونیة؟ أم أنها مجرد أعمال تخریبیة لمجموعة من 

القانون، كما كانت تدعیه سلطات الاحتلال الفرنسیة؟الخارجین عن 



- 2 -

أن المجاهدین الذین اعتقلوا آنذاك هم أسرى حرب، فهل من الممكن قانونا تحمیل السلطات تم التسلیموإذا 

عن الجرائم المرتكبة ضد أسرى حرب التحریر الجزائریة؟،المدنیة والجنائیةالدولیة، الفرنسیة المسؤولیة 

:الإجابة عن هذه التساؤلات الهامة تأتي وفق النقاط المنهجیة الآتیة

.لثورة الجزائریة وأفرادها في القانون الدولي الإنسانيا :المحور الأول

.الجزائریینالمعتقلینالمسؤولیة الدولیة لفرنسا الاستعماریة عن جرائمها ضد :المحور الثاني

المحور الأول

في القانون الدولي الإنسانيالجزائریة وأفرادهالثورةا

:التكییف القانوني لأعمال المقاومة الجزائریة ضد الاحتلال الفرنسي - أولا

هل أعمال المقاومة التي قام بها أفراد حركة التحریر الجزائریة ضد الاحتلال الفرنسي حرب من الناحیة 

به من أعمال المقاومة یعتبر حربا مشروعة أم أنها أعمال تخریبیة؟القانونیة أم لا ؟  وبعبارة أخرى هل ما قاموا 

نزاع مسلح بین دولتین أو أكثر یترتب علیه استبدال حالة «الحرب في مفهوم القانون الدولي التقلیدي هي 

)1(.»العداء بحالة السلم ویكون الغرض منه الدفاع عن حقوق أو مصالح الدولة المتحاربة

یف السابق نجد أن حالة الحرب في القانون الدولي التقلیدي لا بد وأن تتوافر لها عدة عناصر، من التعر 

فلكي تكون هناك حرب یجب أن تكون الأطراف المتحاربة دولا ذات .أهمها العنصر المتعلق بأطراف النزاع

ذلك فإن الاشتباك المسلح الذي واستنادا إلى )2(.سیادة؛ لأن الحرب حالة قانونیة دولیة لا تنشأ إلا بین الدول

لا تعتبر حربا دولیة ولا شأن للقانون الدولي )الاحتلال الأجنبي(تقوم به جماعات من الأفراد ضد دولة أجنبیة 

)3(.العام به

إلا أن التطور الذي حدث خلال القرن العشرین في أشكال وصور المنازعات المسلحة جعل موقف 

لحرب القانونیة لا یتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي المعاصر، لعدة أسباب أهمها النظریة التقلیدیة في مفهوم ا

الثورات التي انتشرت في العدید من أنحاء العالم، ومنها الثورة الجزائریة التي أظهرت صورة جدیدة من القتال 

ت آنذاك لا ترقى إلى المسلح یقع یبن الجماعات الثوریة والجیوش النظامیة لدول الاحتلال، وهي أشكال كان

)4(.حالات الحرب القانونیة

ولكن إذا نظرنا إلى الغایة التي تستهدفها قوانین وقواعد وعادات الحرب، وعرفنا أن تلك الغایة إنسانیة في 

حد ذاتها، تهدف إلى التخفیف من الأهوال والآلام التي یتعرض لها المقاتلون وغیر المقاتلین، لعرفنا بلا شك 

حتى على الثورات )5(طاق تطبیق تلك القواعد والعادات على كل صور وأشكال المنازعات المسلحة؛بامتداد ن

.التي قامت وتقوم بها حركات التحریر الوطنیة ضد الاحتلال، ومنها حركة التحریر الجزائریة

:وهذا ما أشارت إلیه العدید من المواثیق الدولیة منها

)6(.39میثاق الأمم المتحدة في المادة -
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المشتركة على أنه 3م الخاصة بحمایة ضحایا الحرب، فقد نصت المادة 1949اتفاقیات جنیف لسنة -

قیام اشتباك مسلح لیست له صبغة دولیة في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة فعلى كل طرف «في حالة 

)7(»...في النزاع أن یطبق كحد أدنى الأحكام الآتیة

هو وضع حد أدنى من الحقوق والحمایة الإنسانیة الواجب تطبیقها 3من نص المادة والحكمة الواضحة 

)8(.في جمیع الحالات بالنسبة للثوار الذین لم یعترف لهم دولیا بحقوق المحاربین

ومما سبق یمكن القول بأن القواعد والعادات الإنسانیة للحرب كان من الواجب أن یمتد نطاق تطبیقها إلى 

شكال وصور الاشتباكات المسلحة، ومن بینها الثورات التي قامت بها الشعوب المستعمَرة ضد دول كافة أ

.الاحتلال، ومن بینها الثورة الجزائریة ضد الاحتلال الفرنسي

م، 1954هذا، وقد دأبت الحكومة الفرنسیة على نكران طابع الحرب منذ إعلان الثورة في الفاتح نوفمبر 

فها هذا عقودا بعد استقلال الجزائر ولا زالت مستمرة على موقفها إلى الآن، برفضها بل واستمرت على موق

.الاعتذار عما ارتكبته من جرائم خلال الحقبة الاستعماریة

بناء على ذلك النكران، وجهت السلطات الفرنسیة آنذاك تعلیمات صارمة لجیش الاحتلال بقتل أسرى 

فقد  )9(.عن القانون، وبالتالي لا ینطبق علیهم وصف أسرى الحربجیش التحریر الوطني باعتبارهم خارجین

أعلنوا حالة الحرب «:كان الجنرال ماسو یرد على منتقدي تجاوزات جیش الاحتلال تقتیلا وتعذیبا باستهتار قائلا

)10(.»أولا، ثم طالبونا باحترام قواعدها بعد ذلك

یة لرفض أي مركز قانوني للمحاربین الجزائریین؛ ولكن بالرغم من هذه المواقف المتسرعة والغیر واقع

فاستمرار الحرب واشتدادها أدى بفرنسا إلى مواجهة وقبول الواقع المتغیر، ویظهر ذلك من خلال التحول في 

":لوي جاكس"قال المفاوض الفرنسي ) م1961ماي (السیاسة الفرنسیة اتجاه الجزائر، ففي مفاوضات إیفیان 

)11(.»..یتمتعون بصفة المحاربین، ونرى فیهم وفد منظمة سیاسیة، مرشحون لتولي السلطةإننا نعترف بأنهم «

:في القانون الدولي الإنسانيالوضع القانوني لمقاتلي حرب التحریر الجزائریة-ثانیا 

هل مقاتلو حرب التحریر الجزائریة مقاتلون شرعیون؟ أم أنهم مخربون خارجون عن القانون؟

ذهبت بعض الدول إلى إنكار صفة المقاتلین على أفراد حركات التحریر الوطنیة، استنادا إلى فیما سبق 

أن ما یقومون به من مقاومة لیس حربا قانونیة؛ وبالتالي لم تعترف لهم بالمزایا الخاصة التي یقررها القانون 

الحركات التحریریة فلا یتمتع بما الدولي العام للجیوش المحاربة؛ بحیث إذا وقع في أیدیها من ینتمي إلى تلك 

یتمتع به أسرى الحرب من أفراد القوات النظامیة، بل یعتبر هؤلاء الأفراد في نظر تلك الدول مجرمین، یجب 

)12(.محاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم التخریب
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شخاص یدافعون عن إلا أن هذه النظرة تغیرت لأن وضع هؤلاء الأفراد من الناحیة القانونیة إنما یتعلق بأ

أوطانهم ویضحون بحیاتهم في سبیل حریتها وكرامتها، لذلك بدأ اهتمام الدول بهؤلاء الأفراد یأخذ الطابع الجدي 

من إعلان بروكسل شرطین أساسیین لإلحاق صفة 10م، فقد أوردت المادة 1874في اجتماع بروكسل سنة 

)13(:حتلة وهماالمقاتلین بالأفراد الذین یهبون في وجه الجیوش الم

وجوب أن یكون الإقلیم لم یحتل بعد، وهذا یعني أن قیام الشعب في وجه العدو یفترض حدوثه في -1

.مرحلة الغزو ولیس بعد الاحتلال

.وجوب احترام أفراد الشعب الثائر في وجه العدو لقوانین وعادات الحرب-2

م ثم في النص علیها في لائحة 1899لاهاي سنة كما أكدت الدول اهتمامها بهذه المسألة في مؤتمر 

)14(.م1907الحرب البریة بعد ذلك ضمن اتفاقیات لاهاي سنة 

من لائحة الحرب البریة أن قوانین الحرب تطبق على أفراد المقاومة الشعبیة إذا 01فقد نصت المادة 

)15(:توافرت فیهم الشروط الآتیة

).مسؤولةقیادة(أن یكون على رأسهم شخص مسؤول -1

.أن یحملوا علامة ممیزة ثابتة وواضحة عن بعد-2

).بشكل ظاهر(أن یحملوا سلاحهم علنا -3

.أن یتبعوا في حربهم قوانین الحرب وعاداتها-4

م النص على نفس هذه الشروط الواجب 1949أغسطس سنة 12ثم أعادت اتفاقیات جنیف المبرمة في 

)16(.من أفراد المقاومة الشعبیةتوافرها فیمن یستفید من أحكامها

وبالنظر إلى هذه الشروط نجد أن الدول الأوروبیة الاستعماریة هي التي ساهمت في وضعها، وهذا في 

وقت كانت تعتبر فیه الحرب عملا مشروعا؛ وبالتالي فإنه لا یخفى میل واضعي تلك اللائحة وتلك الاتفاقیات 

ة الواقعة تحت الاحتلال والتي یرغب شعبها في إشعال الثورة ضد العدو إلى تقریر بعض القیود على الدول

.المحتل لطرده من أراضیه

م أن یغیروا من تلك الشروط شیئا، وهذا لتكریس السیاسة 1949ولم یحاول واضعو اتفاقیات جنیف سنة 

)17(.الاستعماریة

قد ترتب على استمرار النص على الشروط السابق ذكرها والمتعلقة بمنح صفة المقاتل الشرعیة لأفراد و 

خاصة الاتفاقیة الثالثة المتعلقة -م أن جاءت تلك الاتفاقیات 1949المقاومة الشعبیة، في اتفاقیات جنیف لعام 

لا تتوافر فیهم كل هذه الشروط واكتفت عاجزة عن حمایة أفراد حركات التحریر الوطنیة، ممن -بأسرى الحرب 

في مادتها الثالثة المشتركة بوضع حد أدنى للحمایة الإنسانیة الواجب مراعاتها بالنسبة لهم، دون أن یكون لهم 

)18(.باقي حقوق وامتیازات المحاربین القانونیین فیها
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تحریر الوطنیة تكرس سیاسة الدول المشتركة لأفراد حركات ال3وهذه الحمایة الضئیلة التي قررتها المادة 

فبالنظر إلى تاریخ .الاستعماریة التي أرادت تضییق الخناق على الثورات الشعبیة المسلحة ضد سلطات الاحتلال

)19(.حركات التحریر الوطنیة لوجدنا أن أفرادها قلما تتوافر فیهم الشروط المذكورة بالاتفاقیة

م فقد تم اعتبار 1949م الملحق باتفاقیات جنیف لعام 1977لعام ولكن بعد البروتوكول الإضافي الأول 

مقاتلي حركات التحریر الوطنیة أسرى حرب في حالة وقوعهم في ید قوات دولة الاحتلال، ویستفیدون من 

من هذا 3، وهذا بعد منحهم صفة المقاتل في المادة )بین الدول(الحمایة المقررة لأسرى الحروب الدولیة 

.ولكن ذلك كان بعد نیل الجزائر استقلالها)20(.البروتوكول

:شروط اكتساب أفراد حركة التحریر الجزائریة صفة المقاتلین القانونیین*

م طوائف الأفراد الذین ینطبق علیهم المركز 1949أوت سنة 12حددت اتفاقیة جنیف الثالثة المبرمة في 

)21(:القانوني لأسرى الحرب وتتمثل هذه الطوائف في

.أفراد القوات المسلحة التابعون لأحد أطراف الدول المتنازعة-1

.أفراد الخدمات الطبیة ورجال الدین والمدنیون المرافقون للقوات المسلحة بترخیص منها-2

.أفراد أطقم السفن التجاریة والطائرات المدنیة-3

.ستجمعوا شروطا معینةالأفراد المدنیون المتطوعون وأفراد المقاومة الشعبیة إذا ا-4

سكان الأقالیم المعرضة للغزو الذین یهبون في وجه العدو الغازي للدفاع عن أقالیمهم وذلك بشروط -5

.معینة أیضا

ویلاحظ أن اتفاقیة جنیف الثالثة جاءت خالیة من الإشارة إلى الوضع القانوني لسكان الأقالیم المحتلة 

تلال ویهبون في ثورة شعبیة مسلحة ضد جیش الاحتلال دون أن تتوافر الذین یرغبون في التحرر من نیر الاح

)22(.فیهم الشروط المنصوص علیها في هذا الصدد

ولكن ألیست أعمال المقاومة والثورة الشعبیة ضد الاحتلال نوعا من الدفاع عن النفس حیال عمل غیر 

القائمون بهذا العمل كمقاتلین قانونیین في مشروع من دولة معتدیة هي دولة الاحتلال، ومن ثم یعتبر الأفراد 

)23(حالة وقوعهم في ید جیش الاحتلال، ویقتضي بذلك معاملتهم معاملة أسرى الحرب؟

وبذلك لا یحق لسلطة الاحتلال معاملة أفراد حركات التحریر الوطنیة كخونة أو مجرمي حرب لأنهم غیر 

)24(.ملزمین بالولاء لها

هي الشروط الواجب توافرها لاكتساب هؤلاء الأفراد صفة المقاتلین القانونیین، وإذا كان الأمر كذلك، فما

وبالتالي معاملتهم كأسرى حرب عند وقوعهم تحت ید سلطات الاحتلال؟ أي ما هي الالتزامات الدولیة التي 

ى یمكنهم اكتساب یتعین على أفراد حركات التحریر الوطنیة الالتزام بها عند ممارستهم لحق المقاومة المسلحة حت

صفة المقاتلین القانونیین؟
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لیس من المنطقي مطالبة أفراد حركات التحریر بحمل أسلحتهم علنا، أو بارتداء زي یمیزهم عن غیرهم، 

)25(.لأن هذا سیجعلهم هدفا سهلا للعدو المحتل

رب عند القتال، أما بالنسبة لشرط خضوع أفراد الحركة لقائد مسؤول، وشرط تقیدهم بقوانین وعادات الح

فهما شرطان منطقیان ومقبولان؛ وذلك لأن وجود رئیس مسؤول عن أعمال مرؤوسیه یعتبر وسیلة للانضباط 

ولأن تقید أفراد حركات التحریر الوطنیة بقوانین وعادات الحرب، یعد التزاما .العسكري بین أفراد تلك الحركات

لأنه مادام هؤلاء الأفراد یستمدون وضعهم القانوني من هذا منهم بواجب دولي یفرضه علیهم قانون الحرب ذاته، 

القانون فیجب علیهم الالتزام بأحكامه؛ فمن لا یلتزم بقوانین وعادات الحرب لیس من حقه أن یطالب بالحمایة 

)26(.التي تضمنها هذه القوانین والعادات

نونیین یتعین معاملتهم كأسرى الحرب هذا، ومما یؤید اعتبار الأفراد حركات التحریر الوطنیة كمقاتلین قا

لسنة 1514:في حالة وقوعهم تحت ید سلطات الاحتلال، القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم

م والذي أعلنت فیه الجمعیة إیمانها بأن عملیة تحریر الشعوب من الاستعمار لا یمكن مقاومتها أو 1960

)27(.هذا القرار على أن لجمیع الشعوب الحق في تقریر مصیرهاالرجوع بها إلى الوراء، ویؤكد 

وهذا یبرز اتجاه للجمعیة العامة للأمم المتحدة لمحاولة تعدیل القواعد الدولیة التقلیدیة التي كانت تحكم 

للمقاومة العلاقة بین الدول الاستعماریة والأقالیم التي استعمرتها، بحیث أجازت لسكان تلك الأقالیم اللجوء 

المسلحة دفاعا عن حقوقهم المسلوبة، وبالتالي الاعتراف لهم بصفة المقاتلین القانونیین، والاستفادة من المعاملة 

)28(.المقررة لأسرى الحرب

وعن ذلك . ولكن أعضاء جیش التحریر الوطني كانوا یحاكمون أمام القضاء الفرنسي بصفتهم مجرمین

م لم تعتبر قوات جیش التحریر الوطني 1959ة الفرنسیة حتى أواخر أن الحكوم":موریس فلوري"یقول 

ففي حالة القبض علیهم لم یعاملوا طبقا لقوانین الحرب بل طبقت علیهم مواد القانون الجنائي الفرنسي .كمحاربین

ما نروم فكانوا یتعرضون لأبشع أنواع التعذیب والتنكیل، وهذا )29(.الخاصة بالجنایات والجنح ضد أمن الدولة

.بیانه في العنصر الآتي

المحور الثاني

الجزائریینالمعتقلینالمسؤولیة الدولیة لفرنسا الاستعماریة عن جرائمها ضد 

:نظرة تاریخیة على معاملة الاحتلال الفرنسي لأسرى حرب التحریر الجزائریة -  أولا

مما لا شك فیه أن فرنسا الاستعماریة مارست التعذیب على الأسرى الجزائریین على نطاق واسع، إذ لم 

یكن الأمر یقتصر على ممارسات معزولة مثلما كان یرد ذلك في وسائل الإعلام الفرنسیة إبان الاحتلال؛ فقد 

.أنشأت أجهزة رسمیة لذلك الغرض
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م، حیث سمح له في إطار ما 1956سنة "قي مولي "وقد تصاعد اللجوء إلى التعذیب في عهد حكومة 

یسمى بحفظ الأمن والنظام باستخدام شتى الأسالیب خلال عملیات استنطاق الجزائریین الأسرى والمعتقلین بغیة 

)30(.الحصول على المعلومات التي تخصّ سیرورة الثورة

ر عدد الأسرى من الجزائریین الذین كانوا عرضة للتعذیب بطرق مختلفة من خلال ولا أحد بإمكانه حص

.استعمال التیار الكهربائي، الكي بالنار بواسطة آلة التلحیم، أو غطس رأس الأسیر في ماء قذر

الذي سلخ "العربي بن مهیدي"ولعل أكثر الأسالیب دلالة على وحشیة الاستعمار ما تعرّض له الشهید 

رأسه، وكذلك قتل وإعدام العدید من الأسرى، وغالبا ما كانت السلطات الاستعماریة تدعي انتحارهم في جلد 

)31(.ظروف غامضة

وقد أنشأت السلطات الاستعماریة معتقلات خاصة للتعذیب والاستنطاق في مناطق مختلفة من الجزائر 

وقد كان مجرد ذكرها في العهد الاستعماري القصبة، برباروس، الجرف، لامبیز،)32(معتقل قصر الطیر،:منها

.مرادفا للموت والبطش والتنكیل بشتى الطرق

م وهي مختصة في تدریس وتعلیم فنون 11/05/1958بسكیكدة في "جان دارك"بل وأنشأت مدرسة 

)33(.التعذیب، وتخرجت منها دفعات كثیرة

معاملة التي تعرضوا لها متشابهة، إذ فور وجاءت شهادات الأسرى المعتقلین في تلك المعتقلات بشأن ال

القبض على الشخص یشرع في استنطاقه وتعذیبه، ثم یتم تحویلهم إلى جهات أخرى لیمارس علیهم تعذیب لا 

یطاق، وفي حالة عدم بوحهم بأسرار تتعلق بالثورة عادة ما یتم اللجوء إلى الإعدام كوسیلة للتخلص من العدید 

)34(.اعیةمنهم ودفنهم في مقابر جم

)35(:ومن الأمثلة على أصناف التعذیب الوحشي للأسرى المقبوض علیهم ما یلي

.یعذب الأسیر بالضرب بالسیاط أو العصي، والرفس بالأرجل، ویضرب بمؤخرات البنادق-

.یُجلس على مقاعد مشوكة بالمسامیر-

.تدخل قضبان الحدید في منافذ ومخارج الجسم حتى الموت-

.غطس رأسه في أحواض المیاه القذرة حتى یشرف على الموت-

.تعلیقه في الهواء معكوسا رأسه إلى أسفل من رجله أو واحدة فقط-

.تعریة جسمه وتركه في الحرارة أو البرودة الشدیدة-

.إرغامه على شرب میاه الصابون المتعفنة باستعمال قطعة من الشاش وقطع التنفس عنه-

ة في فمه حتى یمتلئ بطنه ویصعد فوقه الجلادون لیخرج الماء من جمیع منافذ جسمه، فتح الحنفی-

.وتتكرر العملیة لعدة مرات حتى یموت أو یشرف على الموت، ویبقى مشوها ومعلولا



- 8 -

.حرق أجفان عینیه بالنار أو السجائر-

.سلخ جلد رأسه بالشفرة-

.ر والزجاج المكسرترك جسمه العاري على الأرض المملوءة بالمسامی-

.إرغامه على الجلوس على الزجاجات المكسورة-

.فرض الأشغال الشاقة التي لا تطاق على الأسیر وتحمیله الأثقال القاتلة-

.نزع أظافر الأسیر وأسنانه بالكلالیب-

.التعذیب بالتیار الكهربائي في الأماكن الحساسة من جسمه-

.موثق الیدین إلى الخلف وعاریا أحیانا معصوب العینینرمي الأسیر من أعلى الجبل وهو -

.الرمي في المطامیر مع تركه دون أكل أو شرب حتى الموت-

.تسمیر الأسیر في الألواح بواسطة المسامیر الكبیرة-

.الرمي في الآبار العمیقة وجعلها مقبرة جماعیة-

.یة وجرّه على الأرض حتى الموتربط الأسیر في ذیل الحصان أو في مؤخرة السیارة العسكر -

ربط الأسیر بحبال إلى سیارتین عسكریتین وانطلاق السیارتین في الاتجاه المعاكس فینقطع جسمه إلى -

.أجزاء متناثرة

.دفع الأسیر وسط مجموعة من الكلاب البولیسیة فتنقض علیه وتمزق جسمه أشلاء-

إرغام الأسیر على حفر قبره ودفن نفسه حتى الرأس، ویبقى في العراء یعاني الجوع والعطش حتى -

.الموت

.حشو أعداد كبیرة من الأسرى في غرفة واحدة لا تسع أكثر من شخصین-

وضع الأسیر في زنزانة ضیقة ومظلمة مفروشة بالحصى الحاد ویبقى فیها جالسا أو قائما لا یمكنه -

.ودون فراش أو غطاء في حر الصیف وبرد الشتاءالتمدد، 

هذا قلیل من كثیر من أشكال وأسالیب التعذیب الوحشي الذي سلطه الاستعمار الفرنسي على الأسرى من 

وكل ما سبق یعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان ولحق .المجاهدین خاصة وعلى الشعب الجزائري عامة

م المتعلقة 1949الأسرى في المعاملة الإنسانیة المقررة في المواثیق الدولیة خاصة اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

.بأسرى الحرب
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ه من وسنذكر بعضا من الحقوق التي قررتها هذه الاتفاقیة لأسرى الحرب، لمقارنتها بما سبق وتطرقنا ل

لیتضح .أشكال وصنوف التعذیب والمعاملة اللاإنسانیة التي تعرض لها الأسرى من أفراد حرب التحریر الجزائریة

.مدى فداحة ما ارتكبته القوات الفرنسیة من انتهاكات ضد هؤلاء الأسرى

)36(:م المتعلقة بأسرى الحرب ما یلي1949اتفاقیة جنیف لعام  فيمبادئ معاملة الأسرى أهم فمن 

:مبدأ تجسید المعاملة الإنسانیة في جمیع أوقات الأسر-1

، فیحظر أن تقترف الدولة )37(م1949من اتفاقیة جنیف لأسرى الحرب لعام 13وهو ما بینته المادة 

.الحاجزة للأسرى أيّ فعل أو إهمال غیر مشروع یسبب موت أسیر في عهدتها

هدید وضد السب، ومن الاقتصاص والأخذ بالثأر، وهو ما كما یجب حمایته من جمیع أعمال العنف أو الت

)38(.من نفس الاتفاقیة17من المادة 4أشارت إلیه الفقرة 

:مبدأ احترام شرف الأسرى وأشخاصهم والتكفل بإعاشتهم دون مقابل-2

لأسرى الحرب حق في «: م على أن1949من اتفاقیة جنیف لأسرى الحرب لعام  3ف  14تنص المادة 

ومن ذلك مثلا حقهم في عدم جرح كرامتهم بأي كلام من شأنه .»ترام أشخاصهم وشرفهم في جمیع الأحوالاح

.وإرغامهم على أفعال مخلة بالحیاء)تعریتهم(أن یجرح الشعور ویحط من الكرامة، أو بكشف عوراتهم 

الواجب لجنسهن، و یجب أن تعامل النساء الأسیرات بكل الاعتبار«:من نفس المادة2وأضافت الفقرة 

  ؛ »یجب على أي حال أن یلقین معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي یلقاها الرجال

أن الدولة التي تحتجز أسرى حرب یجب أن تتكفل بإعاشتهم دون مقابل وبتقدیم الرعایة 15وبینت المادة 

.الشخصیة والإنسانیةالطبیة التي تتطلبها حالتهم الصحیة مجانا، مما یحفظ للأسرى كرامتهم 

:وجوب اعتقال الأسرى في أماكن لائقة-3

فمن غیر الجائز لأي دولة آسرة أن تضع الأسرى داخل سجون أو معتقلات مخصصة للمجرمین، بل 

)39(.م1949علیها وضعهم في معسكرات خاصة بهم تتوفر على شروط معینة حددتها اتفاقیة جنیف لعام 

ى معسكراتهم بطریقة إنسانیة وفي ظروف مشابهة لظروف تنقلات قوات ویجب أن یتم نقل الأسرى إل

الدولة الآسرة، مع تزویدهم بكمیة كافیة من الطعام والمیاه الصالحة للشرب والملابس، وتوفیر العنایة الطبیة 

)40(.اللازمة، واتخاذ كافة الاحتیاطات المناسبة لضمان سلامتهم أثناء النقل

رى نساء وجب أن یعدّ لهن أماكن للنوم منفصلة عن تلك التي تعد للأسرى من وإذا كان من بین الأس

)41(.الرجال

:وجوب التكفل بالأسرى معیشیا وصحیا-5
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م أن یكون الطعام الیومي والماء كافیا من حیث كمیته 1949تقضي قواعد اتفاقیة جنیف الثالثة للعام 

)42(.ونوعه، حتى یبقى الأسرى في حالة صحیة جیدة

، ویسمح لهم بتسلّم ما یصلهم من )43(ویراعى في الأطعمة النوعیة التي اعتاد علیها الأسرى في بلادهم

)44(.مواد غذائیة من دولتهم أو من هیئة الصلیب الأحمر أو إحدى هیئات الإغاثة

سواء كما یحظر أن تتناول الإجراءات التأدیبیة التي توقع على الأسرى المساس بوجباتهم الغذائیة، 

)45(.بالانتقاص منها أو حرمانهم من بعضها

أما الملابس فیجب تزوید الأسرى بملابس خارجیة وداخلیة وأحذیة كافیة، ویراعى أن تكون هذه الملابس 

ملائمة لجو الإقلیم الذي یقیمون فیه، مع مراعاة تغییرها واستبدالها وإصلاحها بانتظام كلما دعت الحاجة إلى 

)46(.ذلك

زم الدولة الآسرة بأن تتخذ كافة الاحتیاطات والتدابیر اللازمة للمحافظة على نظافة الأسرى كما تلت

وصحتهم داخل المعسكرات المخصصة لهم، وبصفة خاصة یجب أن توفر لهم دورات میاه نظیفة لمنع انتشار 

)47(.الأمراض الوبائیة، مع تخصیص جناح للرجال وآخر للنساء

سكر عیادة طبیة مناسبة لیتمكن الأسرى من التردد علیها للعلاج، ولا یجوز ویجب أن یتوافر في كل مع

وإذا ما ثبت من .منع الأسیر من عرض نفسه على الأطباء للفحص كلما شعر بأن حالته الصحیة تستدعي ذلك

یة الكشف أن حالة العلاج تتطلب إجراء عملیة جراحیة أو علاجا خاصا وجب إدخاله إحدى المستشفیات العسكر 

)48(.أو المدنیة للعلاج المطلوب

وتتحمل الدولة الآسرة مصاریف العلاج بما في ذلك الأجهزة الطبیة اللازمة لسلامة صحة الأسرى، وعلى 

مع منح تسهیلات خاصة للعجزة )49(.الأخص الأسنان الصناعیة والنظرات والأطراف الصناعیة وما إلى ذلك

)50(.ترحیلهم للوطنوالعمیان والاهتمام بهم إلى أن یتم 

:مبدأ مسؤولیة الدولة الحاجزة عن المعاملة التي یلقاها الأسیر-6

یقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادیة، لا تحت سلطة «:من الاتفاقیة یؤكد ذلك12ونص المادة 

كون الدولة الحاجزة الأفراد أو الوحدات العسكریة التي أسرتهم، وبخلاف المسؤولیات الفردیة التي قد توجد، ت

)51(.»مسؤولة عن المعاملة التي یلقاها الأسرى

بعد هذا العرض الموجز للأحكام النظریة المقررة لحمایة حق الأسرى في المعاملة الإنسانیة في الإسلام 

ع ، وبمقارنتها م-وقد لاحظنا ما بلغته من تطور شمل جمیع جوانب المعاملة -وفي القانون الدولي الإنساني، 

المعاملة اللاإنسانیة التي تعرض له المجاهدون إبان الثورة التحریریة على ید القوات الفرنسیة، مما شكل انتهاكا 

لذلك من الضروري دراسة مسألة تحمیل الدولة الفرنسیة المسؤولیة الدولیة على تلك الجرائم، .للقوانین الدولیة

.وهذا ما سیتم تفصیله في العنصر الآتي
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:المسؤولیة الدولیة لفرنسا الاستعماریة عن جرائمها ضد الأسرى الجزائریینأساس –ثانیا

رغم التطور الحاصل في القانون الدولي، خاصة ما یتعلق بالقواعد القانونیة الدولیة الخاصة بضمانات 

قواعد لل - من حیث التدوین -حقوق الإنسان في حالتي السلم والحرب؛ إلا أن ذلك التطور لم یتطرق بعد 

القانونیة التي یمكن الاستناد إلیها مباشرة لتحمیل الدول الاستعماریة المسؤولیة الدولیة عما ارتكبته من أعمال 

.مجرّمة دولیا

غیر أن فقهاء القانون الدولي المعاصر یؤكدون المسؤولیة الدولیة للدول الاستعماریة استنادا إلى القواعد 

ن هؤلاء الفقهاء یدعون إلى صیاغة قواعد جدیدة في القانون الدولي تقرر العامة في القانون الدولي، كما أ

.مسؤولیة تلك الدول بصورة صریحة

ولكن ما هي جوانب المسؤولیة الدولیة لفرنسا الاستعماریة؟

:لفرنسا الاستعماریة عن جرائمها ضد الأسرى الجزائریینالمسؤولیة المدنیةأساس  –أ 

المدنیة لفرنسا الاستعماریة، ضرورة التزام الدول المستعمِرة بالتعویض عن كل المقصود بالمسؤولیة 

الأضرار والخسائر التي ألحقتها بالشعب الجزائري بسبب الجرائم المرتكبة خرقا لقواعد القانون الدولي 

.الجزائريومن بین هذه الجرائم الانتهاكات التي مارستها ضد الأسرى من أفراد جیش التحریر )52(الإنساني؛

وفي الوقت الذي أدانت فیه محاكم نورمبرغ مثل هذه الجرائم التي ارتكبها النازیون الألمان، لم یدن أحد 

!!الجرائم الدولیة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر آنذاك؟؟

ولكن أین تجد المسؤولیة المدنیة لفرنسا الاستعماریة أساسها القانوني؟ 

اتفاقیة :رنسا الاستعماریة أساسها القانوني الدولي في الاتفاقیات الدولیة، منهاتجد المسؤولیة المدنیة لف

صحیح أن هذه الاتفاقیة لم تذكر المسؤولیة المالیة للدول الاستعماریة بصورة . م1907لاهاي الرابعة لسنة 

ترتب دفع مباشرة؛ ولكنها نصت وبصورة عامة في المادة الثالثة على أن مخالفة نصوص هذه الاتفاقیة

)53(.تعویضات مالیة

وهذا ما طبقته محاكم نورمبرغ إذا ألزمت ألمانیا بدفع تعویضات للدول المتضررة وكذلك لإسرائیل عن 

)54(.خسائرهم في الحرب

جمعیة ضحایا حرب "أبرزها -وفي هذا الإطار وعلى هذا الأساس، تقوم حالیا ومنذ مدة جمعیات جزائریة 

تقوم بالمطالبة بالتعویض اتجاه فرنسا محملة إیاها المسؤولیة الدولیة عن آلاف الجرائم البشعة التي -"التحریر

)55(.سنة من الاحتلال، جرائم مست الأرواح والثروات والثقافات132ارتكبتها في الجزائر خلال 

ر من أجل الحق في التعویض عن أضرار الاستعما«وفي هذا الإطار أیضا عقدت ندوة دولیة حول 

)56(.م2007جانفي 21/22عقدت بطرابلس اللیبیة یومي »صیاغة قواعد جدیدة في القانون الدولي
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وأكد الباحثون في البیان الختامي للندوة أن الاستعمار نفسه بغض النظر عما ارتبط به من جرائم عدیدة 

لیة لا تسقط بالتقادم فهي لا تتأثر یشكل عملا منافیا للقانون ویثیر مسؤولیة الدول المسؤولة عنه، وهي مسؤو 

)57(.بتغیّر الوضع القانوني أو النظام السیاسي للدولة الاستعماریة، أو بتعاقب الأجیال فیها

وقد عبر المشاركون في هذه الندوة عن اقتناعهم بأن التعویض عن أضرار الاستعمار لا یهدف فقط إلى 

أساس لبناء علاقات دولیة جدیدة بین -التعویض -یة، بل إنه جبر أضرار مادیة أو معنویة لا تزال آثارها باق

الأطراف، لذلك من المهم أن یشمل التعویض اعتذارا صادقا عن الاستعمار وجرائمه والتبرّؤ منه، وأن یشمل 

.تطهیر القوانین والمناهج التربویة من أي تمجید للماضي الاستعماري

)الدبلوماسیة والقضائیة(الآلیات المختلفة للمطالبة بالتعویض وقد استعرض الباحثون في الندوة الدولیة 

ولاحظوا أهمیة تكاتفها مؤكدین على أهمیة استخدام كل السبل المتاحة من القضاء الوطني أو الإقلیمي أو 

.الدولي، بل واستعمال القانون الوطني للدول الاستعماریة السابقة للمطالبة بالتعویض

الإبادة (ك اتجاها متزاید للاعتراف بالمسؤولیة عن العدید من الجرائم التاریخیة والملاحظ مؤخرا أن هنا

لا یزال أسیر سیاسة الكیل بمكیالین مما -وللأسف -ولكنه اتجاه )والتعذیب وهذا في الحرب العالمیة الثانیة

.جعله یستبعد لحد الآن التعویض عن الجرائم الاستعماریة

الثالث أن تنسّق مواقفها في المطالبة بالتعویض عن الاستعمار من خلال لهذا یجب على دول العالم 

وأن تعمل .المنظمات العالمیة والإقلیمیة، وأن تعمل بجد على تعبئة الرأي العام العالمي لیفهم أبعاد المسألة

نونیة الدولیة عن مستفیدة من أغلبیتها العددیة على صیاغة قواعد جدیدة في القانون الدولي تقرر المسؤولیة القا

.الاستعمار وجرائمه

:المسؤولیة الجنائیة - ب 

یقصد بالمسؤولیة الجنائیة لفرنسا الاستعماریة، أن یُسأل الأفراد التابعون لها جنائیا عن الجرائم التي 

أعوان ارتكبوها ضد الشعب الجزائري وأفراد مقاومته، سواء ارتكبوا هذه الجرائم في إطار وظائفهم كجنود أو 

شرطة مثلا، أو ارتكبوها بصفتهم مستوطنین استقدمتهم الدول الاستعماریة لاستغلال البلاد المحتلة وأطلقت 

.العنان لتصرفاتهم غیر المشروعة

من نظام محكمة نورمبرغ المتعلقة بالمعاقبة 6وتستند المسؤولیة الجنائیة للدول الاستعماریة إلى المادة 

.ائم القتل والتعذیب والتخریب غیر المبرر، وهي جرائم لا تتقادمعلى جرائم الحرب، مثل جر 

م التي نصت على تجریم أعمال 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 146كما تستند إلى المادة 

.الاسترزاق والتشرید والتمییز العنصري

ات المسلحة، وقد نصت م الخاصة بحمایة الممتلكات الثقافیة أثناء المنازع1954اتفاقیة لاهاي لسنة -

)58(.منها على وجوب معاقبة الأفراد الذین ینتهكون هذه الاتفاقیة28في المادة 
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الذي اعترف في حوار لجریدة لوموند الفرنسیة "بول أوساریس"نذكر الجنرال )59(وكنموذج لهؤلاء الأفراد

.ائرأنه قام بتعذیب واغتیال وطنیین جزائریین بدون محاكمة خلال معركة الجز 

م نشر أوساریس مذكراته وقدم فیها تفاصیل أكثر فظاعة عن ممارسة التعذیب على 2001وفي ماي 

ألقي المجاهدین الجزائریین؛ وخاصة اعترافاته باغتیال الشهید العربي بن مهیدي، والمحامي علي بومنجل الذي

.6به من الطابق 

.»جثة منها جثة امرأة20عمیق ودفنا فیه وذات مرة طلبت من الكومندو أن یقوم بحفر خندق «:قال

إن جمیع الدول الاستعماریة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانیة في كل المستعمرات یجب أن تتحمل 

.والجنائي، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا)المالي(المسؤولیة الدولیة بجانبیها المدني 

هذه المسؤولیة الدولیة في الواقع؟ كیف ولماذا؟ ولكن؟ هل یسمح وضع المجتمع الدولي الحالي بتجسید 

.أظن أنه لا یسمح بتجسیدها بسبب سیادة قانون القوة بدلا من قوة القانون، وبسبب سیادة سیاسة الكیل بمكیالین

وما هو الحل؟ الحل في اكتساب القوة؛ فإذا اكتسبنا القوة وصرنا قادة العالم یمكننا حینئذ أن نطبق نظام العدالة 

.دولیةال

:خاتمة

:من أهم النتائج المتوصل إلیها في نهایة هذه المداخلة ما یلي

دأبــت الحكومــة الفرنســیة علــى نكــران طــابع الحــرب بالنســبة لنزاعهــا المســلح مــع أفــراد حركــة التحریــر -

كانـت م، وبالتالي لم تطبـق علـیهم وصـف أسـرى الحـرب، بـل1954الجزائریة منذ إعلان الثورة في الفاتح نوفمبر 

.تأمر بقتلهم باعتبارهم خارجین عن القانون

اســتمرار الحــرب واشــتدادها أدى بفرنســا إلــى تغییــر موقفهــا والاعتــراف بــأن مقــاتلي الثــورة التحریریــة إن -

.یتمتعون بصفة المحاربین الشرعیین

عجزت اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، كغیرها من المواثیق الدولیة التي سبقتها، عن -

حمایة أفراد حركات التحریر الوطنیة، واكتفت في مادتها الثالثة بوضع حد أدنى للحمایة الإنسانیة الواجب 

ریة في تضییق الخناق على الثورات مراعاتها بالنسبة لهم؛ وهذه الحمایة ضئیلة كرست سیاسة الدول الاستعما

لأنها هي التي وضعت شروط الاستفادة من صفة المقاتل، وبالتالي من .الشعبیة المسلحة ضد سلطات الاحتلال

.الحق في المعاملة كأسیر حرب

الشروط المنطقیة لاكتساب أفراد حركة التحریر الجزائریة صفة المقاتلین القانونیین هي خضوع أفراد -

أما اشتراط حمل أسلحتهم علنا، ارتدائهم زیا .ة لقائد مسؤول أولا، وتقیدهم بقوانین وعادات الحرب ثانیاالحرك

.یمیزهم عن غیرهم فلیس من المنطقي، لأن هذا سیجعلهم هدفا سهلا للعدو المحتل
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الأمر مارست القوات الاستعماریة التعذیب على أسرى الحرب الجزائریین على نطاق واسع، إذ لم یكن-

.یقتصر على ممارسات معزولة أو أخطاء فردیة، فقد أنشئت أجهزة رسمیة لذلك الغرض البشع

م المتعلقة بأسرى الحرب والتي 1949اتفاقیة جنیف لعام  فيمبادئ معاملة الأسرى الواردة أهم من -

:قامت السلطات الفرنسیة بخرقها

.ات الأسرمبدأ تجسید المعاملة الإنسانیة في جمیع أوق*

.مبدأ احترام شرف الأسرى وأشخاصهم والتكفل بإعاشتهم دون مقابل*

.وجوب اعتقال الأسرى في أماكن لائقة*

.وجوب التكفل بالأسرى معیشیا وصحیا*

.مبدأ مسؤولیة الدولة الحاجزة عن المعاملة التي یلقاها الأسیر*

.ماریة قائمة قانونا استنادا إلى القواعد العامة في القانون الدوليالمسؤولیة الدولیة لفرنسا الاستع-

سیاسة الكیل بمكیالین هي السائدة لحد الآن في مسألة تقریر المسؤولیة الدولیة عن جرائم الحرب -

ر مما یستبعد لحد الآن التعویض عن الجرائم الاستعماریة المرتكبة ضد أفراد حركة التحری)الإبادة والتعذیب(

.الوطنیة

م رغم توفر الشروط القانونیة 1949ن إصرار الحكومة الفرنسیة على عدم تطبیق اتفاقیات جنیف لعام إ - 

.لم یكن مبنیّا على أسانید قانونیة

مسؤولیة فرنسا الاستعماریة عن جرائمها ضد أسرى حرب التحریر الجزائریة لا تسقط بالتقادم، فهي لا -

.تتأثر بتغیّر الوضع القانوني أو النظام السیاسي للدولة الاستعماریة، أو بتعاقب الأجیال فیها

:واستنادا إلى النتائج السابقة یمكن تقدیم الاقتراحات الآتیة

ى صیاغة قواعد جدیدة في القانون الدولي تقرر بصراحة ووضوح المسؤولیة القانونیة یجب العمل عل-

.الدولیة عن الاستعمار وجرائمه

ضرورة التزام الدولة الفرنسیة بالتعویض عن كل الجرائم والانتهاكات التي مارستها ضد الأسرى من -

.أفراد جیش التحریر الجزائري أثناء الحقبة الاستعماریة

المهم أن یشمل التعویض اعتذارا صادقا عن الاستعمار وجرائمه والتبرّؤ منه وأن یشمل تطهیر من -

.القوانین والمناهج التربویة من أي تمجید للماضي الاستعماري

؛ المنظمات )الدبلوماسیة والقضائیة(ومن المهم استخدام كافة الآلیات المختلفة للمطالبة بالتعویض -

طني أو الإقلیمي أو الدولي، بل واستعمال القانون الوطني لفرنسا الاستعماریة للمطالبة الدولیة، القضاء الو 

.بالتعویض
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:ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه، وتبقى محظورة في جمیع الأوقات والأماكن
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وبخاصة القتل بجمیع أشكاله، والتشویه، والمعاملة القاسیة، والتعذیب، الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، ) أ(           

أخذ الرهائن،)  ب(           

الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المهینة والحاطة بالكرامة،) ج(           

مام محكمة مشكلة تشكیلاً قانونیاً، وتكفل جمیع إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أ) د(           

.الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

.یجمع الجرحى والمرضى ویعتني بهم)2

.ویجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع

.مل فوق ذلك، عن طریق اتفاقات خاصة، على تنفیذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقیة أو بعضهاوعلى أطراف النزاع أن تع

.»ولیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع
.126عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص-19
ومن أهم ما جاء في الباب الأول 1949یعتبر مكملا لاتفاقیات جنیف الأربعة الصادرة عام هذا البروتوكول الإضافي الأول -20

والوضع ،منه أن حروب التحریر الوطني تعد نزاعا مسلحا دولیا وتناول الباب الثالث من البروتوكول أسالیب ووسائل القتال

.العصابات بصفة المقاتلالقانوني للمقاتل وأسیر الحرب، كما اعترف البروتوكول لمقاتلي حرب

امحمد برادة غزیول، مدلول القانون الدولي الإنساني ومجالات الحمایة القانونیة التي یشمله، مقال منشور على -:انظر

  .م10/02/2019: الاطلاع تاریخhttp://membres.lycos.fr/berradarz/madlou1.doc:موقع
  . م1949أوت  12من اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب المبرمة في 04انظر المادة -21
.117المرجع السابق، ص عامر الزمالي، -22
.132عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص-23
.133المرجع نفسه، ص-24
.134المرجع نفسه، ص-25
.بتصرف،المكان نفسه-26
.35م، ص1970عبد العزیز سرحان، أسس محاضرات العلاقات العربیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، دط، عام -27
.بتصرف140عبد الواحد محمد یوسف الفار، ص-28
Eldon:، نقلا عن142محمد بوسلطان وحمان بكاي، المرجع السابق، ص -29 V.C. Greenberg, opcit, p60.
ممارسة یائسة لقمع الثورة، مقال منشور في مجلة الجیش، وزارة الدفاع الوطني، عدد ...بوعلام، التعذیب.رتیبة ریش وب-30

.13م، ص2004، نوفمبر 496
.14المرجع نفسه، ص-31
لجزائر أثناء الثورة التحریریة، معتقل قصر محمد الطاهر عزوي، المعتقلات في ا:لتفاصیل أكثر حول هذا المعتقل انظر-32

.154م، ص1989،  دیسمبر 4الطیر، مقال منشور في مجلة التراث، شركة الشهاب، الجزائر، العدد 
مختار فیلالي، أسالیب القمع والتعذیب الوحشي والحرب النفسیة ضمن مخطط القضاء على الثورة الجزائریة، محاضرة :انظر-33

م، منشورة في كتاب 1990نوفمبر 14، 13، 12الملتقى الوطني الثاني للثورة الجزائریة بمقر محافظة باتنة أیام ألقیت بمناسبة 

، باتنة، دط، قرفير االثورة الجزائریة أحداث وتأملات، إنتاج جمعیة أول نوفمبر لتخلید وحمایة مآثر الثورة في الأوراس، مطابع عم

.93م، ص1994
.14بوعلام، المرجع السابق، ص.رتیبة ریش وب-34
.94،93مختار فیلالي، المرجع السابق، ص-35
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في ) لاصاص(محمد الطاهر عزوي، المعتقلات في الجزائر أثناء الثورة التحریریة ودور ضباط الشؤون الأهلیة -:وانظر

.73،د ت، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، ص 3الحرب النفسیة داخل المعتقلات، مقال منشور في مجلة التراث، العدد 
  .م1967م، دار الكتب العلمیة، القاهرة، دط، ممدوح توفیق، أسرى الحرب معاملتهم وتشغیله-:انظر-36

  .م1997، 1عمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط-
.»...یجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات«:من اتفاقیة الأسرى على أنه13نصت المادة -37

م، الاتفاقیة الثالثة بشأن معاملة أسرى 1949أوت  12اتفاقیات جنیف المؤرخة في :اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-:انظر

.الحرب
لا یجوز ممارسة أي تعذیب بدني أو معنوي أو أي إكراه على «:من اتفاقیة الأسرى على أنه17من المادة  4الفقرة نص -38

معلومات منهم من أي نوع، ولا یجوز تهدید أسرى الحرب الذین یرفضون الإجابة أو سبهم أو تعریضهم أسرى الحرب لاستخلاص 

.»لأي إزعاج أو إجحاف
 .211ص المرجع السابق،:عبد الواحد محمد یوسف الفار-39
.م السابقة1949من اتفاقیة أسرى الحرب لعام  2و 1ف  20المادة -40
ومثل هذا الأمر یعتبر غریبا من جانب واضعي القانون الدولي الإنساني الذین لا .من الاتفاقیة نفسها 4الفقرة  25المادة -41

یعتبرون عامل الجنس مبررا للتمییز في المعاملة، ویتهمون الإسلام بالتخلف والرجعیة حین یدعو إلى الفصل بین الجنسین، إلا 

سألة مما یدعو إلى التساؤل حول منبع القانون الدولي وأصله؟ أنهم وافقوا رأیه في هذه الم

مكتبة المعارف للنشر .حكم الأسرى في الإسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام:عبد السلام بن الحسن الأدغیري-:انظر

.وما بعدها413م، ص 1985/  -ه1405، 1والتوزیع، الرباط، ط
.م السابقة1949من اتفاقیة 15المادة :انظر-42
.من الاتفاقیة نفسها26المادة :انظر-43
.215عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص-44
.م السابقة1949من اتفاقیة  6و  5الفقرات  26المادة :انظر-45
.من الاتفاقیة نفسها27المادة :انظر-46
.من الاتفاقیة نفسها 2و  1ت الفقرا 29المادة :انظر-47
.من الاتفاقیة نفسها 2الفقرة  30المادة :انظر-48
.م السابقة1949من اتفاقیة  5الفقرة  30المادة :انظر-49
أما إذا كان من بین الأسرى جرحى أو مرضى فإن الدولة الآسرة تلتزم بتطبیق أحكام اتفاقیة جنیف الأولى الخاصة بالجرحى -50

من أفراد القوات المسلحة، هذا بالإضافة إلى تمتعهم بحقوق وامتیازات الأسرى الواردة في الاتفاقیة الثالثة والخاصة والمرضى

.بمعاملة الأسرى
.100المرجع السابق، ص:اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-51
والغازات الخانقة، )قنابل النابالم(استعملت فرنسا إبان احتلالها للجزائر وسائل قتال محظورة دولیا مثل الأسلحة الحارقة -52

ومن جانب آخر أجرت فرنسا .وزرعت الألغام المضادة للأفراد والآلیات مما خلف ولا یزال یخلف آلاف الجرحى والمعطوبین

ماي 8(كما ارتكبت جرائم الإبادة الجماعیة .بیئة الجزائریة لخطر التلوث الإشعاعي حتى الآنعرضت ال)رقان مثلا(تجارب نوویة 

م، ورغم 1907م و1899، رغم أن القانون الدولي حظر استخدام مثل تلك الأسلحة ومنع تلك الجرائم في اتفاقیات لاهاي )م1945

.أن فرنسا كانت لها دور كبیر في وضع تلك الاتفاقیات
.173م، ص2005، 2رشاد السید، القانون الدولي العام في ثوبه الجدید، المكتبة الوطنیة، عمان، ط - : رانظ-53
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عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، القانون الدولي المعاصر، مكتبة دار الثقافة -

  .157ص ،1997، 1للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن،ط

  . م1962محمد حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، معهد الدراسات العربیة العالیة، القاهرة، دط، -
سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان،دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، -54

بد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الجنائیة الدولیة، علي ع -: وانظر.45، ص1ط

  .م2001، 1منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
http://www.echoroukonline.com:إشكالیة الاعتذار والتعویض وثقافة تمجید الاستعمار، مقال على موقعمحمد قیراط،-55

56-www.alarab.co.uk/Previouspages/.../2007/01/01.../p06.pdf

لا یمكن أن یطلب من الأبناء الاعتذار عن : "م2007ورغم هذا، فالرئیس الفرنسي ساركوزي قال حین زیارته للجزائر في -57

".الأخطاء التي اقترفها آباؤهم
.173رشاد السید، المرجع السابق، ص-:انظر-58

.157عبد الكریم علوان، المرجع السابق، ص-
أقسام ،التعلیمیة التربویةمنتدیات الجزائر توداي:م مقال منشور على موقع1954/1958بعض جرائم فرنسا بالجزائر -59

http://www.algeria-tody.com/forum/showthread.php?t=6793، تاریخ الجزائر،بلادي الجزائر


